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إحككد     ل بمختلككم مسككمياتلا الوطنيككة أو الدوليككة   ل السككيادة الوطنيككةل والحصككانات مكك     ككك  تشكك            

  سككياد ة الصعوبات التي تواجه القضككاء الككدولي الجنككائيل لأن ال  يككر مكك  الككدوا تعككد ما مكك  القضككا ا ال 

 ر ي  أو  س مسؤوليلا الع بعض  أن إحالة تر  ب   لذلكل للدولةل وتسري عليلما أح ام التشر عات الداخليةل  

وحصانة مسؤوليلا    م  سيادة الدولة الانتقاص  ل مم  ارت بوا جرائم دوليةل الدولي الى القضاء  المدنيي  

ً ومخالفكك   وانتقاصاً م  قضائلا الككوطنيل   الداخليةل   لا ون تدخ ً في شؤ  عد  و   ل الوطنية بموجب تشر عاتلا     ا

 المتحدة. مي اق الأمم    لنصوص 

 .الدولية جرائمل الالسيادة الوطنيةل الحصانات  الجنائيلالقضاء الدولي    ال لمات المفتاحية:

Abstract 

     National sovereignty and immunities, under their various national or 

international names, constitute one of the difficulties facing international 

criminal justice, because many countries consider them to be sovereign 

issues of the state, and the provisions of domestic legislation apply to them. 

Therefore, they see that referring some of their military or civilian officials 

to international justice, who have committed international crimes, is a 

violation of the state’s sovereignty and the immunity of its officials under its 

national legislation, and is considered interference in its internal affairs, a 

violation of its national judiciary, and a violation of the provisions of the 

United Nations Charter . 

Keywords: International criminal justice, national sovereignty, immunities, 

international crimes . 
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 المقدمككة

محاكمة مرتكبي   مكانيةإ  تتجلى في  جمة،ومعوقات    صعوبات   الجنائي  الدولي  قضاءيواجه ال       

 -فطي دولمطم ن ممن كانوا في السطةة التنييييطةين أو المدنييالجرائم الدولية من المسؤولين العسكري

فيمطا  نالتي يتمتعو ات بسبب ممانعة دولمم لتمسكما بالسيادة الوطنية أو الحصان  -ولم يحاكموا فيما

  الوطنية.بموجب قوانينمم 

لمجتمطع أمطا  ا خيايطامطن كشطا ال  فمنالك الخطو إضافة الى موضوع السيادة والحصانات،         

دون   المواطنين  على حساب سلةة  الصب  انمبلتمسك  او  نسان،لإبقضايا حقوق ا  الدولي التي تتعلق

الطيين يختليطون معمطم فطي سطواء   بحقطه، بعط  المسطؤولين  مطانالمبالاة لحجم الجرائم التي يرتكبو

الرأي أو اليكر أو العقيدة أو مةالبتمم بحقوقمم التي كيلتمطا الدسطاتير الوطنيطة أو القطوانين الدوليطة 

 من دين أو طائية أو قومية أو حرية اليكر والرأي أو حرية المساواة وغيرها.  

يتمتطع بمططا بعطط   التططي الداخليططة د مططن الحصطانات يططعد الالحصططاناتف فمنالطك التمسططك ب أمطا        

 ينقطوانالأو    الوطنيطة،دسطاتير  المطا ودد    العسطكرية وفطقبمختلا وظطائيمم المدنيطة أو    المسؤولين

قضاء للالتي تحصنمم من الإحالة    للملك أو دئيس الدولة أو الحكومة أو عضو البرلمان،  الداخلية،

 الدوليطة،بطالجرائم    تممطينالحصطانات للم  سقط جميطعأالدولي الجنائي التي    ضاءخلافا  للق  ،الوطني

محطاكمتمم تم تطلطم  دوليطة ممطنجطرائم ال مرتكبيبإحالة  أهمية المحاكم الدولية الجنائية، كمنتليلك  

 الدولية.تةبيق العدالة القضائية  ضمن فضائمم الوطني من أجل

  البحث:مش لة 

تتمثططل فططي بحططا دود القضططاء الططدولي الجنططائي فططي تةبيططق العدالططة الدوليططة علططى المططدانين         

هم ؤلياتمم الوطنية، بعد أن عجز قضاوبالجرائم الدولية دون النظر الى دولمم أو مناصبمم أو مسؤ

التشطريعات الداخليطة لبلطدانمم أو الحصطانات التطي   محاكمتمم بسطبب الوطني عن التحقيق معمم أو  

  دولمم.بما في  نيتمتعو

  البحث:أ داف 

مططن القططادة  شططخا  لأيمططد  البحططا الططى دداسططة دود القضططاء الططدولي الجنططائي فططي محاكمططة ا    

للتشططريعات الوطنيططة التططي تمططنحمم  خلافططا   الدوليططة،مرتكبططي الجططرائم  المططدنيين والعسططكريين مططن

  القضائية.تةبيق العدالة  التمرب فيالحصانة والحماية التي تساعدهم في 

 البحث: ي لية 

على      دداسته  ستشتمل  البحا،  هيا  السيادة   ولأهمية  يتناول،  أولماما  ومبحثينف  مقدمة، 

وخاتمة، تتضمن أهم    الحصانات،  ،يتناول  وثانيمما،،  في القانون والقضاء الدولي الجنائيالوطنية

 النتائج والتوصيات، وكما يأتي: 
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 في القانون والقضاء الدولي الجنائي   الوطنية السيادةالأوا: المبحث 

 العا   لقانون الدوليفي االمةلب الأول: السيادة الوطنية                

 الجنائي  القضاء الدوليو السيادة الوطنيةالمةلب الثاني:                

   : الحصاناتال انيالمبحث  

 مبدأ الحصانة وأثرها على القضاء الدولي الجنائي المةلب الأول:              

 ما  القضاء الدولي الجنائي أ المسؤولينحصانات المةلب الثاني: 

 الخاتمة:     

 النتائج:  

 :لتوصياتا 

 الصادر: قائمة  

 المبحث الأوا 

 في القانون والقضاء الدولي الجنائي السيادة الوطنية

مطن  النقاشطات والدداسطات التي أثادت العديد مطن المباديء  السيادة الوطنية" من  ميمو  "   يعد      

ا    المتخصصين،قِبل   النظريطات القانونيطة حطول تعطددت    هميتما لدى الدول والشعوبف لطيلكلأنظر 

مصةلح  أن   . ( 1) ميمومما في القانون الدولي العا ، وتشعبت الآداء واختليت حول إمكانية تحديدها

السيادة من المصةلحات القانونية المممة في القانون الدولي العا  لادتباطه الوثيق بميمو  الدولة، 

 .(2)في شؤونما الداخلية والخادجية مع المجتمع الدولي الخا   التي تتمتع بنظامما القانوني

 أمطافسنتناول هيا المبحا في مةلبينف أولمما، نتناول فيه، السيادة الوطنية والقطانون الطدولي،      

 ثانيمما، فسنتناول فيه، السيادة الوطنية والقضاء الدولي الجنائي. 

 المطلب الأوا

 العام  القانون الدوليفي السيادة الوطنية 

القانون الدوّلي ذا أهلية، لما حقطوق، وعليمطا واجبطات دوليطّة، تعتبر الدوّلة شخصا  من أشخا      

هم مجموعة من الأفراد الّيين يقةنون إقليمما بشكلٍ  وسكَّانماف .وتملك قددة المحافظة على حقوقما

 .(3) مستقرّ، ويخضعون لسلةانما وسيادتما، سواء كانوا يحملون جنسيتما أ  لا

 
محيدلي(1) علي  ضمن  حسين  تدخل  التي  الجرائم  في  الدول  سيادة  على  الدولية  الجنائية  المحكمة  نظا   أثر   ،

 . 110    ،2014بيروت،  ،1الحلبي، ط منشوداتاختصاصما، 
تحليلية، المجلة القانونية، العدد  دداسة -بو بكر أحمد خاشب، سيادة الدولة في ظل التةودات الدوليةأعمر بن  (2)

 . 321   ،2015الثالا، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، فرع الخرطو ، كانون الثاني، 
ط  (3)  والحرب.  السلم  في  العا   الدوّلي  القانون  مبادئ  هندي،  دمشق، 1إحسان  والنشر،  للةباعة  الجليل  داد   ،

1984  ،163  . 
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سطياق   يفط  بينمطا  افيمط  لقواعد مشتركة  الاختيادي  للخضوع  التاديخيالدول في تةودها    تتجه     

تةوير القواعد العليا الرامية الطى استصصطال و  الوطنية،الحياظ على السيادات    تتةلب عملية جدلية  

بغير التضحية   يإطاد هيه العلاقة تنمو العدالة والسلا  الدول  يأنماط السلوك المخالية للقانون، وف

 .(1) وغير المشروطة بالسيادات الوطنية المعممة

قليم واليي يحطدد لإساسية الممثلة بالأبع  العناصر ا  ف من خلالحديا تتميز الدول بالميمو  ال    

لا منه الدولة، والسلةة أالمجال الجغرافي للدولة وحدودها مع غيرها من الدول، والشعب التي تت

ويضطا  الطى تلطك العناصطر الاسطتقلال أي القطددة   (2)ضمن حدودها.التي تمادسما على من يقيم  

 .(3)على تنظيم حياتما الداخلية دون تدخل أو سيةرة من الخادج

 الحقوق الأساسية للشعوب، إذ نص  مضمون 1945عا  لجسد ميثاق الأمم المتحدة الصادد   لقد     

آلينا علطى أنيسطنا أن ننقطي الأجيطال المقبلطة مطن نحن شعوب الأمم المتحدة وقد بالقول “في ديباجته  

 -مطن جديطد  -أحزانا، وأن نؤكد   انويلات الحرب والتي خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرت

إيماننا بالحقوق الأساسية وبكرامة اليرد وقدده، وبما للرجال والنسطاء والأمطم كبيرهطا وصطغيرها 

لتزامطات لامن حقوق متساوية، وأن نبُيّن الأحوال التي يمكن فطي ظلمطا تحقيطق العدالطة واحتطرا  ا

 . (4) الناشصة عن المعاهدات وغيرها من مصادد القانون الدولي"

حيطا أكطد علطى   1948وساد على نيس النمج الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصطادد فطي       

"الإقراد بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة ومن حقوق متساوية وثابتة ويشُطكل 

فطي المقابطل، أدت العلاقطات الدوليطة إلطى ظمطود  أساس الحرية والعدالة والسطلا  فطي العطالم".  

تكتلات إقليمية تؤثر بدودها على ميمو  السيادة، مثل الجماعطة الأودوبيطة وجامعطة الطدول  

العربية. كما أن انضما  الدول إلى منظمة الأمم المتحدة يُعتبطر تنطاًلا  عطن فكطرة "السطيادة  

المةلقة" للدولة. نتيجة ليلك، تقلصت عناصر السيادة، وبالتالي، لا يمكن الدفاع عن نظرية  

"السيادة المةلقة" في الوقت الراهن. فالدول، من خلال ممادستما لاختصاصاتما وسيادتما،  

تخضططع لرقابططة القططانون الططدولي والأعططرا  الدوليططة، سططواء كانططت هططيه الالتزامططات تتعلططق  

 . ( 5) بالمعاهدات الدولية أو العر  الدولي.  

اليقرة   من  يتضح  كما  الدولي،  القانوني  للنظا   الجوهرية  الأسس  أحد  السيادة"  "مبدأ  يعتبر 
 

، اختصططا  القضططاء الجنططائي الططدولي، بحططا منشططود فططي موقططع العلططو  القانونيططة، المغططرب، اليحنسرين الر   (1)

 .www.marocdroit.comالرابط: الرباط: على 
أثر نظططا  المحكمططة الجنائيططة الدوليططة علططى سططيادة الططدول فططي الجططرائم التططي تططدخل ضططمن  محيدلي،حسين علي   (2)

 .155اختصاصما، مرجع سبق ذكره،   
، 1997، مكتبططة الثقافططة للنشططر والتوًيططع، عمططان، 1عبد الكريم علوان، الوسيط فططي القططانون الططدولي العططا ، ط  (3)

 128. 
 . www.un.orgميثاق الأمم المتحدة، على الرابط: ديباجة  (4)
 . 383،   1969  القاهرة، عبد العزيز محمد سرحان، القانون الدولي العا ، داد النمضة العربيّة،    ( 5)   
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 (1 ( المادة  من  مبدأ  2(  على  تقو   "الميصة  أن  على  تنص  التي  المتحدة،  الأمم  ميثاق  في   )

بعضما   مع  الدول  تتعامل  أن  ذلك  على  ويترتب  أعضائما".  جميع  بين  السيادة  في  المساواة 

استقلال   تقيد  قد  التي  المتكافصة  غير  المعاهدات  يحظر  مما  المساواة،  أساس  على  البع  

 (. 1) الدول لصالح دولة أخرى. كما أنه لا يجوً منح حصانة لدولة ما أما  القضاء الوطني.  

( من ميثاق الأمم المتحدة، على أنّه: "ليس في الميثاق  2المادة ) من  (  7)   نصّت اليقرة كيلك  

ما يسوّغ تدخّل الأمم المتَّحدة في الشؤون الّتي تكون من صميم السلةان الداخليّ لدولة ما،  

لأحكا    طبق ا  تسوية،  لأصول  النوع  هيا  من  مسائل  بإخضاع  الأعضاء  يُلزِ   ما  فيه  وليس 

الاختصا   الميثاق".   من  تعُتبر  التي  بالمواضيع  قائمة  إعداد  الأشخا   بع   حاول 

هيا   بشأن  الرأي  فإن  ذلك،  ومع  الاختصا .  هيا  عن  تخرج  التي  وتلك  للدول،  الوطني 

 . ( 2) الموضوع لا يمكن أن يكون ثابت ا، حيا يعتمد الأمر على كل حالة على حدة.  

ل   الوطنية تشكِّ السّيادة  مبدأ  انتماك  من  من الخشية  القانوني    ف  للنظا   الأساسيّة  النقاط  أهم 

إدادتما،   خادج  لإدادة  تصرفاتما  في  عا   بشكل  الدولة  خضوع  عد   والمتضمنة  الدولي، 

القانوني  ونظامما  سيادتما  ضمن  " وإنّما  أنّ  أي  للدولة    تمثل   السيادة"ف  الأساسي  العنصر 

الأخرى الكيانطات  نةطاق  ،  بتميزها عن  في  الدولة  يكون تصر   أو على صعيد وحيا  إقليممطا 

المجتمع الدولي: بناء على قواعد القانون الدولي العا ، واليي تعتبر فيه "السيادة " الجزء الممم 

 .(3)  يةُْلقَ عليما التسلط وفرض القانون فالمشكل لما، وليا

وذلك          السابقف  في  كما  ا  قائم  يعد  لم  إقليمما،  على  للدولة  المةلقة"  السيادة  "ميمو   إنّ 

تعد   ولم  الدوليف  المجتمع  في  ا  عضو  باعتبادها  الجديد،  بميمومما  الدولة  ظمود  بسبب 

بالقدسية،   تتسم  الدولة  عد   تصرفات  تضمن  وشدوط  بضوابط  ومقيدة  محکومة  أصبحت  بل 

  . ( 4) تما الدولية  ا التًام تعادض إدادتما لشؤونما الداخلية مع

إدادتما،       خادج  لإدادة  تصرفاتما  في  الدولة  خضوع  بعد   للسّيادة  العا   الميمو   يتعلق 

تخضع   وبالتالي،  القانوني.  نظامما  لغير  سيادتما  تحت  يقع  لما  خضوع  أي  قبول  ودفضما 

أبرً   من  يُعتبر  مما  الوطنية،  الجنائية  لتشريعاتما  الدولة  إقليم  داخل  ترُتكب  التي  الجرائم 

إلى   يؤدي  مما  الإقليم،  هيا  بحدود  العقاب  حق  يرتبط  آخر،  بمعنى  السّيادة.  هيه  مظاهر 

 
المعاصر،    ( 1)    الدولي  القانون  في  واستثناءاته  التدخل  عد   مبدأ  الأنبادي،  علي  خضير  منشودات  محمد 

 . 9،   2015الحلبي الحقوقية، بيروت ، 
الحقوقيّة،    ( 2)    الحلبي  منشودات  العولمة،  ظل  في  المتَّحدة  الأمّم  منظمة  مستقبل  غربي،  بن    بيروت، ميلود 

2008   ،34-  35  . 
 .736،   2005 بيروت،، داد الكتب العلميطة، 1عصا  نود الدين، معجم نود الدين الوسيط، ط  (3) 
الشكري،    (4)  يوسا  متغير،    ي الدول الجنائي  القضاء  علي  عالم  عمان 1ط في  والتوًيع،  للنشر  إيتراك   ،-  

 . 74   .، 2005الأددن،  
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الجرائم   بمعاقبة  الجنائي  قانونما  يختص  ليا،  الدولة.  أداضي  على  الجنائي  القانون  تةبيق 

التي ترُتكب داخل إقليمما، ولا تمتد سلةاته إلى الجرائم التي تحدث خادج هيا الإقليم والتي  

 . ( 1) تقع ضمن سيادة دول أخرى.  

تأجيطل  يشصونما عطاملا  حاسطما  فط  يلقد شكل التيدع بقدسية مبدأ سيادة الدول، وعد  التدخل ف     

وتعةيل إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، دغم ضرودة وجودها مني ًمن بعيد. وقد أسطمم تزايطد 

بلطودة إدادة دوليطة باتجطاه  يالحروب والنزاعات الداخلية والدولية وما خليته من جرائم إنسانية فط

دعم وتطأسيس المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وأما  هيه التحولات في القانون الطدولي، فقطد ثطاد 

مطا يجدل كبير حطول ميمطو  السطيادة فطي أوسطاط اليقطه الطدولي بطين مؤيطد لضطرودة المحافظطة عل

بميمومما التقليدي لتصمد أما  المسطتجدات الدوليطة، وبطين معطادض لوجطود السطيادة كعطائق أمطا  

 .(2)مصالح الدول وتةود الإنسانية 

 المطلب ال اني

 السيادة الوطنية والقضاء الدولي الجنائي 

نِ  قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم            نسَانَ فطِي أحَْسطَ وِيمٍ()لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ وكطيلك .    (3)  تقَطْ

لْنَاهُمْ عَلَىٰ  )ولَقَدْ قوله تعالى:   قْنَاهُمْ مِنَ الةَّيِّبَاتِ وَفَضَّ ًَ مْنَا بَنِي آدََ  وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَدَ كَرَّ

نْ خَلَقْنَا   .(4) (تيَْضِيلا  كَثِيرٍ مِمَّ

أن جوهر دسالة الإسلا  هو تحرير عبودية البشر لبعضمم، وتوجيمما لمطن يسطتحقما، وهطو       

الله سبحانه، ليلك، فإن معظم القصص القرآني اليي يحكي حواد الأنبياء مع أقواممم هو لطب هطيه 

ومن تقليد الأشخا  اليي يلغون معه حرية من قيود العبودية لغير الله،   التحرد  يةكييأي المسألة، 

وكيا يحققون تكريم النيس الإنسانية، بأن تكون حرة عزيطزة، لا قيطود عليمطا التيكير والاختياد،  

 .(5)إلا بما شرع الله سبحانه

مطن المجتمطع   ، فانطه يتةلطب نسطانلإا  ومكانطة  لقيمطة  سلاميلإالمنةلق االيمم و  هيا  من خلال       

 مكافحة الجريمطة  ما يتةلب وهيا    لحقوقه،الانتماك  حمايته من الظلم أو التقليل من شأنه أو    الدولي

 وضع العراقيل أو عد محاكمة مرتكبيما، وو  الانسانية،  بمختلا انواعما التي ترتكب بحق  الدولية

 
جريمة  إبراهيم   ( 1)  ط  الدوليّة  القانونيّة  المسؤوليّة  ومدى  العدوان  دداجي،  منشودات 1عنما،   الحلبي  ، 

 . 846  ،  2005  بيروت، الحقوقية،  
الةيب    (2) السيادة في ظل  إسامي  دواع وآثاد خرق  القانونية  دديس محمد،  الدداسات  الدولية، مجلة  المتغيرات 

 . 1405،  2024والاقتصادية، المجلد العاشر، العدد الثاني، القاهرة، 
 (. 4سودة التين، الآية ) (3)
 (.70سراء، الآية )لإسودة ا (4)
ا   5) القرآن في تعزيز حرية  بحا مقد  للمؤتمر العالمي السادس للدداسات سان،  لإنمحمد خاًد المجالي، دود 

 .  4،  2019القرآنية وتدبر القرآن الكريم في أودوبا، لندن، 
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 لمنع وصول مرتكبوا الجرائم الدولية الى العدالة القضطائية  قانونيةالتيدع بالاعياد والتشريعات ال

 .للحياظ على البشرية من الظلم والاضةماد والعبودية

أثير جدل واسع حول إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وعلاقتما بسطيادة الطدول، خاصطة أن نظاممطا 

الأساسي يتضمن مجموعة من البنود التي تتعادض مع دساتير بع  الدول. وقد اعتبُر التصطديق 

على نظا  المحكمة بمثابة مدخل لتجاوً السلةات الداخلية، ووسيلة للتدخل فطي السطيادة الوطنيطة. 

ويرى البع  أن هيا النظا  يحتوي على بنود تعُتبر تدخلا  فطي مجطالات تعُطد مطن الاختصاصطات 

الداخليططة للططدول، مثططل دفطط  نظططا  الحصططانات الممنوحططة بموجططب بعطط  الدسططاتير لعططدد مططن 

الأشخا ، سواء بصيتمم المدنية أو العسكرية، مثل دئيس الدولة وبع  المسؤولين الحكوميين. 

مططن القططانون الأساسططى للمحكمططة، وفططرض تسططليم الأشططخا   27، والططيى يتعططادض مططع  المططادة 

المتممين فى جرائم تنددج ضطمن اختصاصطات المحكمطة، والطيى يتعطادض أيضطا  مطع عطدد مطن 

الدساتير أيضا، وعد  القبول بتقاد  الجرائم المددجة ضمن هيا السياق، بالإضافة إلى دف  حطق 

العيو اليى يملكه دؤساء الدول، وبخاصة فيما يتعلق بالجناة المتودطين فطى ادتكطاب جطرائم ضطد 

طرا  ملزمة بمنح نصو  هيا النظا  أولوية في التةبيطق علطى الأوعليه فإن الدول    ،   الإنسانية

تعمداتمم الناشصة عن القانون الجنائي الوطني، إذ أن عد  معاقبة القوانين الوطنية على اليعل اليي 

يشكل جريمة في النظا  الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للقانون الدولي الجنائي ، بحيطا يمكطن 

 يعيطي مقترفيطه مطن المسطؤولية وفقطا   ييالتخلص من هيه المسؤولية بحجة التمسطك بالتشطريع الط

   . (1)للقانون الدولي الجنائي 

للمحكمة على التقليل من مخاو  الدول على سيادتما بيعطل القبطول   يلقد حر  النظا  الأساس    

شطصونما الداخليطة، بقطدد مطا   يبولايتما، حيا أكد أن المحكمة لن تتجاوً سيادة الدول، وتتطدخل فط

أن مقتضطيات النظطا  الأساسطي للمحكمطة الجنائيطة  الخةيطرة،ستسعى إلى مواجمة الجرائم الدولية 

 .(2)الدولية تنص على احترا  مبدأ سيادة الدول وعد  النيل من سيادتما القضائية 

يتيق مع مبطدأ التطزا  الطدول   ياليقه الدول  وفي موضوع تسليم المةلوبين للقضاء الدولي، فإن      

بتسليم دعاياها عندما يرتكبون جرائم دولية على أساس أن مبدأ حظر تسطليممم غيطر معتطر  بطه 

حالة ادتكاب جرائم دولية لما تتسم به من بشاعة لسلب أية دولة سلةاتما فى الدفاع عن الجناة   يف

فإنه من أصطبحت   ،للمحكمة الجنائية الدولية  يحتى لو كانوا يحملون جنسيتما ووفقا للنظا  الأساس

 يالدولة طرفا  فى اتياقية إنشاء المحكمة فإنما تقبل اختصاصما على الجرائم المنصطو  عليمطا فط

 
الأحمر   (1) للصليب  الدولية  المجلة  الدولي،  الجنائي  والقضاء  التكميلي  القضائي  الاختصا   سولير،  أوسكاد 

 . 166- 165   2002  ،845الدولي، العدد:  
ا  (2) لحقوق  الدولية  الحماية  في ظل  الدول  سيادة  عمران،  الاقتصادية لإماجد  للعلو   دمشق  جامعة  مجلة  نسان، 

 .  476    ،2011 الأول،، العدد 27والقانونية، المجلد 
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وتكون ملتزمة بالتعطاون مطع المحكمطة وتقطديم مطن تةلبطه مطن   يالمادة الخامسة من النظا  الأساس

إقليم تلك الدولة سواء كانوا مطن دعاياهطا أو مطن دعايطا دولطة أخطرى هنطا   يأشخا  موجودين ف

يجب على تلك الدولة أن تتمثل لةلبات إلقاء القب  والتسليم على اليود بغ  النظر عما قد يوجد 

مطن  يللمشطرع الطوطن يفالغرض الأساسط ،تشريعاتما الداخلية من قيود ومبردات لعد  التسليم  يف

تشريعاته غالبا لتأكيد سيادة الدولة وبصية خاصة على دعاياها أو منع الدولة  يوضع تلك القيود ف

طالبة التسليم من التعسا أو الجطود علطى حقطوق الشطخص المةلطوب تسطليمه فضطلا عمطا يطوفره 

النظا  من أقصى ددجات حماية الحقوق الأساسية للمشتبه فيمم والمتممين فمن غيطر المتوقطع مطن 

وإذا كان مبدأ الإقليمية يتيق مع مقتضيات السيادة الإقليمية  ،التعسا معمم  يقبل ذلك الكيان الجنائ

مجموعة من خةر الجريمة الدولية منمطا  يف يلكل دولة فإنه قد يقصر عن حماية المجتمع الإنسان

 .(1)بصية خا  

ن للدول حق الحرية في سيادتما، بأن يسمح لما بممادسة جميع الأعمال، سواء في الطداخل أو إ    

، أيّ إن الدوّلة حرّة فطي إدادة شطؤونما الداخليطّة، والخادجيطة، دون أي تطدخّل مطن أي   (2)  الخادج

لا يعني تحرّد الدوّلطة مطن كطلِّ قيطد، ، فمو   طر  آخر، إلاَّ أنَّ هيا الحقّ يجب أن ييُمم فمم صحيح

وإنَّما يعني أن تتقيَّد الدوّلطة فطي تصطرفاتما بقيطود القطانون الطدوّلي العطاّ  الطّيي يجطب احترامطه فطي 

لطيلك، فالنظطا  الأساسطي للمحكمطة بطاحترا  حقطوق الإنسطان،   -كما هو الحطال  -تشريعاتما الداخليّة

الجنائية الدولية ، وضع اليواصل بين الدول وهؤلاء اليين يعبطرون عطن إدادتمطا، وذلطك بالسطما  

دا  أن أفعطالمم، قطد أصطابت القطيم المعتطر  بمطا بواسطةة   بمحاكمتمم علطى جميطع المسطتويات مطا

   .(3)المجتمع الدولي بأسره وخاليت القواعد الدولية التي تنبعا منما هيه القيم

ذ إمضامينه،  في جميعن تخضع للقانون الدولي، أتعد الدولة جزءا  من المجتمع الدولي ويجب       

عمطال الاختصطا  العطالمي فطي أب دوليا    تيرض الاتياقات الدولية على الدول كقاعدة عامة التزاما  

الأساسططي  النظططا   لططيلك فططإن،  . (4)فعططال المجرمططة التططي تضططمنتمالإنظمتمططا التشططريعية بالنسططبة لأ

يادة الوطنية"، إذ لا يمكن لأيّ دولطة التوقيطع  ي الجنائيّة الدوليّة لا    للمحكمة  تعادض مع "السّ

 
 عادل ماجد نائب دئيس محكمة النق  ودئططيس إدادة البحططوث والتوثيططق والعلاقططات الدوليططة بمحكمططة الططنق     (1)

 .1/3/2011في  45375هرا  المصرية، العدد لأالمصرية، جريدة ا
 . 51  ،2003، ، منشودات جامعة دمشق1محمد عزيز شكري، مبادئ القانون الدوّلي العا . ط  (2) 
، العدد:  3فريقية، المجلد،  لأالعلمية ا  ةالدول، المجلنوال بمديني، المحكمة الجنائية الدولية وترسيخ مبدأ سيادة    (3)

 .                                                         153 الرباط،  ،  2021، 6
 ( لا22على أنه " دون الإخلال بأحكا  المادة ) 1969لعا     فيينا لقانون المعاهدات  ةمن اتياقي  21نصت المادة    (4)

في  الواددة  اإللتزامات  وكيلك  اتياقية،  تنييي  عد   لتبرير  الداخلي  قانونه  بأحكا   الاحتجاج  الأطرا   يجوً لأحد 

من اتياقيات مناهضة التعييب التي تلتز  الدول باتخاذ الإجراءات التشريعية الضرودية التي   1من المادة  3اليقرة 

"يرتب  تلز    العالمي  الاختصا   أساس  على  المتمم  لمتابعة  الضرودية  التشريعية  الإجراءات  باتخاذ  الدول 

 ."مسؤوليتما الدولية
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تما  ينةبقان فقط علطى الطدول الأخطرىف  لا نظا  مع وضع شرط بأنّ التدخل وتوجيه ا ال على  

ذلك لأنّ التوقيع اليي تقو  به بع  الدول، ولم تصُدّق على نظا  دومطا الأساسطي بالكامطل  

   . ( 1)   لتزا  بقواعده لا لا يزال يشير في النماية إلى وجود ا   هيا التوقيع، 

يُعدّ أيَّ اختصا  لجمة أخرى، كالمحكمة الجنائيّة الدوليّة للنظر في الجرائم التي تقع في      

يادة، في حالة ادتباط الدّول ناقصة  يادة بدولة    إقليم الدولة، واحد ا من مظاهر انتقا  السّ السّ

يادةف وهو نظا  قانونيّ تنشأ بموجبطه   أخرى تتولّى عنما ممادسة كلّ، أو بع ، مظاهر السّ

عند مراجعة النظا  الأساسي للمحكمطة الجنائيطة    . ( 2)   دابةة ما بين دولتين: متبوعة، وتابعة 

ا للسطيادة الوطنيطة. وقطد عبطّرت   الدولية، يتضح أن الاختصا  الممنو  لما لا يُعتبر انتماك 

( من ديباجة النظا  الأساسي عن هيا المعنى، حيا أكدت أن المحكمطة الجنائيطة  10اليقرة ) 

الدولية، التي تم إنشاؤها بموجب هطيا النظطا ، سطتكون مكملطة للولايطات القضطائية الجنائيطة  

 . ( 3) الوطنية.  

 المبحث ال اني 

 الحصانات  

تعُر  "الحصانة"، كمصةلح، بكونما حماية أشخا  معينين من الملاحقة القضائية عن الأفعال  

مم الرسمية، وهي مقردة من أجل المصلحة العامة، لا من أجل مقياممم بمما  خلالالتي يرتكبونما  

ن المتمتع به، سواء  (4)   عون بماتمصالح الأشخا  اليين يتم  أكان فرد ا أ   ف أو بكونما: استثناء يمُكِّ

ا عقبة إجرائية تقا لاكيان ا أو عين ا، من عد  الخضوع ل ختصا  القضائي لدولة ماف أو أنمّا أيض 

ا بين  ما  وأعمالهلاحائلا   فقد    .(5)   ختصا   الشأن،  لعا الدستود    تناولوبميا    2005  العراقي 

 . (6) يةدودة البرلمانالخلال  منه (63)المادة حصانة عضو البرلمان في 

 
مقال    ( 1)    السودان،  في  الدوليّة  الجنائيّة  المحكمة  عمل  مع  الوطنية  السّيادة  تعادض  عد   الجزولي،  كمال 

 . www.opendemocracy.net/openglobalrightsمنشود على الموقع الإلكتروني:  
 .  310،   1987، الشركة العراقيّة للةباعة المحدودة، بغداد، 4عصا  العةية، القانون الدّولي العا ، ط   ( 2)   
   (3 )   " مانع،  الناصر  عبد  الدوليّة"  جمال  الجنائيّة  للمحكمة  الأساسي  النظا   إلى  العربيّة  الدول  انضما   آفاق 

  26مداخلة مقدمة إلى مؤتمر العدالة الجنائية الدولية، بالتعاون مع المحكمة الخاصة في لبنان، بيروت،  

 . 2011أياد    28  -
 .7،   2010 بيروت،وسيم حسا  الدين أحمد، الحصانات القانونية، منشودات الحلبي الحقوقية،  (4) 
ج  (5)  اليلسةيني،  الجزائية  الإجراءات  قانون  شر   في  الوجيز  الوليد،  شكري  إبراهيم  ط1ساهر  غز1،  ،  ة، 

 . 142،  2012فلسةين المحتلة، 
(6)  ( العراقي،  63المادة  الدستود  من  واعضاء  أ(  ونائبيه  النواب  مجلس  دئيس  وامتياًات  حقوق  تحدد   : ولا  

ثناء دودة الانعقاد ولا  أداء في  آأ ط يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من   :ثانيا   .المجلس بقانون

لا إلقاء القب  على العضو خلال مدة اليصل التشريعي  إب ط لا يجوً   .ما  المحاكم بشأن ذلكأيتعرض للمقاضاة  

اإ بجناية، وبموافقة  الحصانة عنه أو  لأذا كان متمما   المةلقة على دفع  بالأغلبية  بالجر  إ عضاء  متلبسا   ذا ضبط 

ذا كان متمما  بجناية،  إلا  إلقاء القب  على العضو خادج مدة اليصل التشريعي  إج ط لا يجوً   .المشمود في جناية

  .ذا ضبط متلبسا  بالجر  المشمود في جنايةإوبموافقة دئيس مجلس النواب على دفع الحصانة عنه، أو  

http://www.opendemocracy.net/openglobalrights
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ممطا، مبطدأ الحصطانة وأثرهطا علطى القضطاء الطدولي يمةلبطين، أولهيا المبحطا فطي    سنتناولف      

 الجنائي.حصانة المسؤولين أما  القضاء الدولي  الجنائي، وثانيمماف

 المطلب الأوا

 وأثر ا على القضاء الدولي الجنائي مبدأ الحصانة

قادتما   منح  على  الدول  بع   توليمم اعتادت  خلال  الحصانة  من  نوع ا  والعسكريين  السياسيين 

والمسا التحقيقات  من  تحميمم  الوظييية،  الجرائم  ء مماممم  أو  المخاليات  لبع   القضائية  لات 

نَت هيه الحصانات ضمن بع  دساتير وتشريعات عدد  المرتكبة من قبلمم خلال الوظييةف وقد دوُِّ

عتياد عليما في العر  الدوليف وهي تمثل نوع ا من الجمع  لامن الدول على الصعيد الوطني، وا 

ما بين فكرة سيادة الدولة ومن يرأسما فيمثلما، حيا يصبح التعرض للرئيس بميا المعنى تعرض 

 .(1)  لسيادة دولته

الدولة  نأ  دئيس  منح  الدول  مبردات  بع   في  التنيييية  السلةة  دئيس  من    أو  النوع  لميا 

الحصانة، تكمن في اعتباد دئيس الدولة الممثل الرئيس والأول لدولته، بل إنّ الدولة تتجسد في 

سيادتما دمز  فمو  الأخير،  هيا  نقرء    ،شخص  ما  مص   -  ا  مصةلح وكيلك  وغير  و الملك  ن 

 . ( 2) في بع  التشريعات العربية أو الدولية    -مسؤول 

اتياقية دولية لحصانة الدول،    وجود ما يشير إلى  نجد  البحا والتحري في القانون الدولي، لم    بعد 

  16الدول الأودوبية، وهي اتياقية    من بع  عدا الصاددة عن مجلس أودوبا والمصادِق عليما  

الدول 1972آياد   دؤساء  منح  على  الدولي،  العر   وبموجب  اعتادت،  الدول  بع   ولكن   .

لتلك   ًيادتمم  خلال  بمماممم  قياممم  أثناء  حصانة  السيادية،  الوًادات  ووًداء  والوًادات، 

 .(3)الدول

اعتر  القانون الدولي، بعد محاكمات نودمبرغ، بمسؤولية الأفراد عن الأفعال التي يقومون بما  

المسؤولية  أصبحت  وبالتالي،  للخةر.  الدولي  المجتمع  وتعرض  العالمية  المصالح  تمدد  والتي 

ا في القانون الدولي المعاصر. وقد أكدت العديد من   الجنائية اليردية عن الجرائم الدولية مبدأ  داسخ 

( من اتياقية جنيا الثالثة 29الاتياقيات والمعاهدات الدولية على هيا المبدأ، مثلما ودد في المادة ) 

محميون،  1949لعا    أشخا   سلةته  تحت  يكون  اليي  النزاع  "طر   أن  على  تنص  التي   ،
 

الإلكتروني:    (1)  الإخبادي  الجزيرة  موقع  على  منشود  مقال  الجسيمة،  والجرائم  الحصانة  مناع،  هيثم 

www.aljazeera.net/opinions. 
(2)  ( المادة  تبعة 30نصت  كل  من  مصون  وهو  الدولة  دأس  هو  الملك   " أن  على  الأددني  الدستود  من   )

 ". ومسؤولية
ا  (3) التوقيع على  الدولة فيوتياقية الأود لاتم  وهي    1972حزيران    16في   في سويسرا باًل بية بشأن حصانة 

النمسا وبلجيكا وألمانيا ولوكسمبودغ وهولندا وسويسرا والمملكة    المتحدةسادية الميعول حاليا  في ثماني دول: 

الإضافي   وخمسة بروتوكولما  في  ا  ايض  أطرا   وسويسرا(  ولوكسمبودغ  وهولندا  وبلجيكا  )النمسا  هؤلاء  من 

 .نشاء المحكمة الأودوبية في مسائل حصانة الدولةإالخا  ب

https://www.aljazeera.net/opinions
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%84
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قد  التي  الشخصية  المسؤولية  عن  النظر  بغ   ممثليه،  من  يتلقونما  التي  المعاملة  عن  مسؤول 

اليقرة الثانية من النظا  الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية    -(  7يتعرض لما". كما جاء في المادة )

 ( السابقة  )1993ليوغسلافيا  المادة  وفي  للمحكمة   -(  6(،  الأساسي  النظا   من  الثانية  اليقرة 

(، ما يؤكد أن الصية الرسمية للشخص كرئيس دولة لا تعييه من  1994الجنائية الدولية لرواندا ) 

 .(1)  المسؤولية الجنائية.

التأكيد على عد  الاعترا   بدأت   المواثيق الدولية والأنظمة التي تنظم عمل المحاكم الدولية في 

( من 6/ 1و  2/6بحصانة دئيس الدولة أما  هيه المحاكم. ومن بين هيه النصو ، نجد المادتين ) 

النظا  الأساسي لكل من المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية  

أن   على  المادتان  هاتان  تنص  حيا  المتحدة.  للأمم  التابع  الأمن  مجلس  أنشأهما  اللتين  لرواندا، 

المنصب الرسمي لأي متمم، سواء كان دئيس دولة أو حكومة أو مسؤول حكومي، لا يعييه من  

 . ( 2)  المسؤولية الجنائية ولا يخيا من العقوبة.

لم تعتد    بل إنّ المحاكم الدولية الخاصة، مثل المحكمة الجزائية الخاصة بلبنان وقضية الحريري

اليقرة   -ما عبرّت عنه في مادتما الثالثة    عيدف وذلكبالحصانة التي يتمتع بما الرئيس، ولم تقبلما  

 . ( 3)   الثانية منما 

يعتبر إنشاء محكمة جنائية دولية استجابة  لتوصيات متعددة تضمنتما اتياقيات دولية، والتي  

إلى إقامة جماً قضائي دولي يضمن المساواة بين جميع الأفراد أما  القانون دون أي  دعت  

أن   يجب  حكومة،  أو  دولة  دئيس  كان  سواء  فالشخص،  الرسمية.  الصية  على  بناء   تمييز 

: مسؤول عن  ي حكوم   ا في حكومة أو برلمان، أو موظ   و ، أو عض يُعامل على قد  المساواة. 

دسميّة، ممما كانت الأحوال، من المسؤولية الجنائيّة، كما أنّما  جريمته، ولا تعييه أي صية  

 . ( 4)   لا تكون سبب ا لتخييا العقوبة 

( من نظامما الأساسي عد  الاعترا  بالحصانة  27توضح المحكمة الجنائية الدولية في المادة )

الجنائية وطبيعة الجرائم التي المرتبةة بالصية الرسمية، وذلك استناد ا إلى مبدأ شخصية المساءلة  

والتدمير.  التعييب  وسائل  واستخدا   القراد  وامتلاك  والنيوذ  بالسلةة  تتعلق  والتي  بما،  تختص 

حيا ينص النظا  الأساسي على أن الحصانة المرتبةة بالصية الرسمية لا تعيق متابعة الأفراد 

 
جامعة   ،أطروحة دكتوداهعبد الله علي عبو سلةان، دود القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الإنسان،    (1) 

 . 144،   2004العراق، الموصل،  الحقوق،الموصل، كلية 
ا  (2)  الجرائم ضد  ديلمي،  دسالة  لإلمياء  اليردية،  الجنائية  والمسؤولية  معمري،  نسانية  مولود  جامعة  ماجستير، 

 . 48،   2012الجزائر،  -تيزي وًو
الإلكتروني:    (3)  الموقع  على  منشود  مقال  الدولي،  الجنائي  القانون  في  الدول  دؤساء  حصانة  بشراوي،  دديد 

www.14march.org/archive-details.   
 . 1998( من نظا  دوما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 28، 27ينظر: المواد ) (4) 

http://www.14march.org/archive-details
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ومقاضاتمم بتمم تدخل في اختصا  المحكمة. وهيا يعزً مبدأ عد  الإفلات من العقاب تحت أي 

( المادة  تؤكد  كما  الحصانة.  ذلك  في  بما  على  27ظر ،  سواء  للشخص،  الرسمية  الصية  أن   )

 .المستوى الوطني أو الدولي، لا تمنع المحكمة من ممادسة اختصاصما الجنائي تجاهه.

وضمن السياق نيسه "يجب التيرقة بين نوعين من الحصانات، وهما الحصانة الموضوعية  

ثم يقرد: "  المادة ) إ والحصانة الإجرائية"،  ( من نظا  دوما الأساسي هو  27نّ مؤدّى نص 

المقردة لرئيس الدولة.  ل  عد  جواً التيدع بالصية الرسمية للإعياء من المسؤولية الجنائيّة 

ولا   منصبه،  في  بقي  طالما  الدولة  برئيس  لصيقة  تبقى  فإنّما  الإجرائية  الحصانة  عن  أمّا 

النظم   أو  الدستود  في  عليما  المنصو   للإجراءات  وفق ا  يتركه  أن  بعد  إلّا  عنه  تزول 

 . ( 1)   القانونية الداخلية لرفع هيه الحصانة" 

 المطلب ال اني

 مام القضاء الدولي الجنائيأحصانات المسؤولي  

الجنائية             القضائية  الولاية  من  الدول  مسؤولي  حصانة  قضية  ا شمدت  اهتمام  الأجنبية 

الدولية  والجمود  الإنسان  حقوق  حماية  بميمو   لادتباطما  ا  نظر  الأخيرة،  السنوات  في  متزايد ا 

عن   التغاضي  المقبول  من  يعد  لم  الأموال.  وغسيل  واليساد،  للحدود،  العابرة  الجريمة  لمكافحة 

إفلات مرتكبي هيه الجرائم من العقاب، بغ  النظر عن مناصبمم الرسمية في الدولة. ومع ذلك، 

 لا يمكن إنكاد أن حصانة مسؤولي الدول تعد ضرودية للحياظ على استقراد العلاقات بين الدول. 

(2).         

ميمو       القانون  ب  الدولية،  الحصانة  يتمثل  وقواعد  الدولية  الاتياقيات  أقرتما  التي  الإعياءات 

البرلمانات  وأعضاء  الحكومات  وتمثيل  الدول  بتمثيل  عملمم  يتصل  اليين  الأفراد  لبع   الدولي 

الحرمة الشخصية،    ومنما،الوطنية والمنظمات الدولية ودؤساء البعثات الدبلوماسية وأعضائما"،  

 .(3) الجنائي، والإعياء من الشمادة أما  المحاكم "  من القضاءالإعياء 

الرؤساء         وأوامر  الأفراد  أفعال  الجنائية عن  المسؤولية  النظا    -  بشكل لافت   -  برًت  في 

عشرين في  المتعددة  سوابقما  دغم  الجديد،  على  ي العالمي  الصعب  من  وبات  الماضي،  القرن  ات 

تمدد   التي  الجرائم  التغاضي عن  الدولي  أ   المجتمع  دولة  عنما  المسؤول  كان  أيا  أمنه وسلامته 

 
الوطنية،    ( 1)    الدولية والسيادة  الجنائية  المحكمة  السياسية والإستراتيجية،  عادل ماجد،  الدداسات   القاهرة، مركز 

2001. ،  43 . 
 المتحدة،   الأول(، الأمم    المرفق)الأجنبية  دومان أ كولودكين، حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية    (2)

 .https://legal.un.orgالرابط: . على 235
 .94،   1969، المصرية، القاهرةأحمد عبد المجبد، أضواء على الدبلوماسية، المكتبة اللأنجلو   (3)
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، وإنما مرت بتةود   أفراد، إلا أن المسؤولية الجنائية الدولية لليرد لم يقردها القانون الدولي ابتداء 

 .(1) تدديجي عبر مسؤولية الدولة ومسؤولية الأفراد 

دؤساء    يتم من خلاله تحصين أشخا  معينين وهم )  اتقليدي   ادولي  اتعتبر الحصانة نظام          

الدول والحكومات والوًداء والكادد الدبلوماسي الموجود في الدولة المضيية( من المقاضاة أما   

، ويقرد التشريع الوطني إعياء هؤلاء من الخضوع للقضاء الجنائي عن الأفعال   المحاكم الأجنبية 

الجرمية   الصية  توافر  دغم  يرتكبونما،  الجرائم    ،فعالمملأالتي  نةاق  في  بما  الاحتجاج  ويمكن 

مود عند تعلقما بجريمة دولية خاضعة لأحكا  القانون الدولي الجنائي، لأالداخلية ، ولكن تختلا ا

فمرتكب  العقاب،  من  للإفلات  كوسيلة  بما  يقر  ولا  بالحصانة  يعتد  لا  الجنائي،  الدولي  فالقانون 

بما،   يتمتع  التي  الوظييية وحصانته  كانت صيته  ممما  يعاقب  الإنسان،  حقوق  وانتماكات  جرائم 

( من النظا  الأساسي للمحكمة 27وهيا ما نصت عليه المادة )  .  بموجب قواعد دولية أو داخلية

  . (2) الجنائية الدولية

أثادت مسألة الحصانات جدلا  واسعا  عند مناقشة النظا  الأساسي للمحكمة، حيطا تطنص            

العديد من الدساتير على نوع من الحصطانة ضطد المقاضطاة الجنائيطة لطرئيس الدولطة، والمسطؤولين 

تنص على حصانة دئطيس تعتبطر باطلطة  يليلك فإن بع  الاتياقيات الت  الحكوميين، والبرلمانيين.

. ولقد جاءت المطادة يبةلانا  مةلقا  ولا يجوً الأخي بما لأنما تخالا قاعدة من قواعد القانون الدول

الأفطراد  بالمسطاواة بطينللشك فيمطا يتعلطق  ساسي للمحكمة واضحة ولاتدع مجالا  لأمن النظا  ا  27

 (3)والمسؤولين، وبعد  الاعتداد للحصانة للأفراد ممما كانت صيتمم.

وبعد قيا  المحكمة الجنائية الدولية أستقر القطانون الطدولي الجنطائي علطى مبطدأ عطد  الاعتطداد       

 -على: ( من نظامما الأساسي 27بالحصانة في الجرائم الدولية. فقد نصت المادة )

يةبق هيا النظا  الأساسي على جميع الأشخا  بصطودة متسطاوية دون تمييطز بسطبب الصطية  -1

الرسمية، وبوجه خا  فطإن الصطية الرسطمية للشطخص، سطواء أكطان دئيسطا  لدولطة أ  حكومطة أ  

عضوا في حكومة أ  برلمان أ  ممثلا منتخبا أ  موظيا حكوميا، لا تعييه بأي حال من الأحوال من 

المسؤولية الجنائية بموجب هيا النظا  الأساسي. كمطا انمطا لا تشطكل فطي حطد ذاتمطا سطببا لتخييطا 

 العقوبة.

 
مجلة الدداسات القانونية والاقتصادية، مصةيى نجا  مصةيى أحمد مراد، أسباب امتناع المسؤولية الجنائية،    (1)

 . 758   ،2023المجلد التاسع، العدد الأول، القاهرة، 
طاد  إء التكامل القضائي والاختصا  العالمي على سيادة الدول في ىله دبيع، تأثير مبادلإمحمد صلا  عبد ا   (2)

السادات،   مدينة  جامعة  الحقوق،  كلية  والاقتصادية،  القانونية  الدداسات  مجلة  الدولية،  الجنائية  المحكمة  قواعد 

 . 2460 ،  2024، حزيران،  2:، العدد 10المجلد، 
عزيز  (3) أحمد  في  ةسوسن  الحصانة  غياب  بيروت،  ،  الحقوقية،  الحلبي  منشودات  الدولية،  ،  2012الجرائم 

 168.    
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لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصطية الرسطمية للشطخص،   -2

سواء أكانت في إطاد القوانين الوطنية أ  الدوليطة دون ممادسطة المحكمطة اختصاصطما علطى هطيا 

 .الشخص 

ن مطن حطق أ  الطدول علطىقطانون  فقد استقر العطر  الطدولي منطي نشطأة ال  "وبميا الخصو           

خرى التي تعتر  بدولتطه وبرئاسطته لأقليم أي من الدول اإثناء وجوده في  أدئيس الدولة أن يتمتع  

حوال، أن تقطل عطن الحصطانات لأبحصانات وامتياًات واسعة النةاق لايتبغي لما، بأية حال من ا

 (1)."والامتياًات التي استقر عر  الدول على منحما للسيراء

المحاكم المختصة بمحاكمة دوؤساء الدول، فالقضاء الطوطنى هطو الأسطاس طبقطا أما عن            

للمحكمة الجنائية الدولية وفق المادة الأولطى منطه،   يلمبدأ التكامل الوادد فى ديباجة النظا  الأساس

فطى حالطة أنميطاد أو دف  القضطاء الطوطنى المحاكمطة،  حالةولا يآتى دود القضاء الدولى إلا فى 

الدولة بحيا لا يطتمكن القضطاء مطن ممادسطة عملطه، ولكطن ذلطك لا يمنطع مطن   يالنظا  القضائى ف

 .(2)تةبيق الاتياقيات الدولية التى جرمت هيه الأفعال أما  القضاء الوطنى

( من نظا  دوما مؤكدا 28)جاء نص المادة  العسكريين، فقد ولية الرؤساء والقادة ؤأما عن مس     

بالإضافة إلى الأسباب الأخرى المنصو  عليما    حيا قضت بما يلي:   (،27)لما تضمنته المادة  

اختصا    ضمن  تقع  التي  الجرائم  عن  الجنائية  بالمسؤولية  المتعلقة  الأساسي  النظا   هيا  في 

 المحكمة: 

عن   جنائي ا  مسؤولا   العسكري  القائد  مما   فعلي ا  يتولى  اليي  الشخص  أو  العسكري  القائد  يكون 

سلةته   أو  لإمرته  الخاضعة  القوات  ترتكبما  والتي  المحكمة  اختصا   تقع ضمن  التي  الجرائم 

 اليعلية، وذلك في حال عد  ممادسته لسلةته بشكل سليم. 

أ( إذا كان القائد العسكري أو الشخص على علم، أو ييُترض أن يكون على علم، بسبب الظرو   

 السائدة في ذلك الوقت، بأن القوات ترتكب أو على وشك ادتكاب هيه الجرائم.  

ب( إذا لم يقم القائد العسكري أو الشخص باتخاذ جميع التدابير اللاًمة والمعقولة ضمن سلةته  

للتحقيق   المختصة  السلةات  على  المسألة  لعرض  أو  الجرائم،  هيه  ادتكاب  قمع  أو  لمنع 

 .والمقاضاة.

 
سططكنددية، لإا الجامعيططة،أصططول القططانون الدبلوماسططي والقنصططلي، داد المةبوعططات  الحميططد،محمططد سططامي عبططد (1)

2006  ،61. 
لرؤسططاء الططدول حصططانة ضططد المحاكمططة ن، مقالططة منشططود فططي موقططع الجمعيططة   الخيططر، هططلبو  مصةيى أحمد أ  (2)

 على الرابط: .20/10/2012نسان، لإاليلسةينية لحقوق ا

 https://arab.org/ar/directory/palestinian-human-rights 
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، يمكطن أن يسُطأل الطرئيس 1فيما يتعلق بعلاقة الرئيس بالمرؤوسين التي لم يتم وصيما في اليقطرة  

جنائيا  عن الجرائم التي تقع ضمن اختصا  المحكمة والتي يرتكبما مرؤوسوه الطيين يخضطعون 

لسططلةته وسططيةرته اليعليططة، وذلططك نتيجططة لعططد  ممادسططته السططيةرة بشططكل سططليم علططى هططؤلاء 

 المرؤوسين. 

أ( إذا كططان الططرئيس علططى علططم أو تجاهططل عمططدا  أي معلومططات تشططير بوضططو  إلططى أن مرؤوسططيه 

 يرتكبون أو على وشك ادتكاب هيه الجرائم.  

 ب( إذا كانت الجرائم تتعلق بأنشةة تقع ضمن نةاق مسؤوليات الرئيس وسلةته اليعلية.  

ج( إذا لم يقم الرئيس باتخاذ جميع التدابير اللاًمة والمعقولة ضمن سلةته لمنطع أو قمطع ادتكطاب 

 هيه الجرائم، أو لعرض القضية على السلةات المختصة للتحقيق والمقاضاة.

للمحكمطة   ساسطيالأمطن النظطا   (  28و  27)  وما يمكن استنتاجه من سطياق نطص المطادتين          

أنمما تعكسان بوضو  ما ودد ذكره في اليقرة الخامسة من الديباجطة بخصطو    الجنائية الدولية،

لا يمكن الدفع بطأي صطية أو موقطع دسطمي ت مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب،  لافلإوضع حد  

ينيي اختصا  المحكمة، حيا إن نصو  التجطريم الطواددة فطي النظطا  الأساسطي تنةبطق علطى 

جميع الأفراد دون أي تمييز، بغ  النظر عن الأسباب، وخاصة فيما يتعلق بالصطية الرسطمية أو 

الحصانات. سواء كانت هيه الصية الرسمية أو الحصانات مستندة إلى نصو  قانونية وطنيطة أو 

 . (1) دولية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
محمد بوضيا   الدولية، جامعةعبد الكريم بن معتوق، المسؤولية الجنائية للقادة والرؤساء علة الجريمة (1)

 . https://dspace.univ-msila.dz، على الرابط: 22،  2017المسلة، الجزائر، 



   

 2025/ 2العدد / 5المجلد                                                              مجلة الشرائع 

59 

 ة  كالخاتم      

 بالسيادة الوطنية والحصانات أما  القضاء الدولي الجنائي،   داد خلال دداسة موضوع الاعتمن     

لنا   في   -كاملبشكل  -  ام يؤخي بم  من المواضيع التي لاالمبدأين الميكودين، قد أصبحا  ن  أ بتبين 

تةبيق العدالة القضائية    عنما تتعلق الحالة في  في ضوء المتغيرات الدولية  الجنائي  القضاء الدولي

   :واق ترحنا بع  التوصيات منما  النتائج،حثنا هيا بع  باستخلصنا من الدولية. ودغم ذلكف فقد 

 النتائج:. أولا  

إن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبي الجطرائم الدوليطة، يعطد بحطد ذاتطه خةطوة    -1

 الدولي.مممة على طريق دعم السلم والأمن الدوليين وتعزيز مضامين القانون 

بموجطب دسطاتيرها أو قوانينمطا   تمنح الحصانات المختليطة لمواطنيمطا  الدول،هنالك العديد من    -2

 . ، وهيا ما يؤثر على تةبيق العدالة الدوليةما  القضاء الدوليأالمثول  لمنعمم من الوطنية،

 تسطتةيع مطنبحيطا لا  مقيطدة، الجنائية الدولية لمحكمةا التي تتمتع بماالصلاحيات الجنائية  أن   -3

ادتكبطت الجريمطة فيمطا   يإلا إذا كانت دولة المتمم أو الدولطة التط  ،متابعة قضية أو ملاحقة شخص 

 للمحكمة.النظا  الأساسي  يف ً  طرفا

لإجباد أية دولة غير موافقة على نظا  دومطا   -  مجلس الأمن  -دولية عدا    لا توجد أية سلةة    -4

دائمطة العضطوية وهيا يدخل في صلب أعمطال وتياهمطات دول  ،يالدول يعلى قبول القضاء الجنائ

 في المجلس.

القضطاء الطدولي مطن المواضطيع التطي تطؤثر علطى سطير    الدبلوماسطية  يعد موضوع الحصانات   -5

نتيجطة الجطرائم   ضطياع حقطوق المتضطردين فطي التعطوي  وحقطوق الإنسطان،    خاصة فطي قضطايا

 بحقمم.المرتكبة 

 ً  :التوصيات. ثانيا

فطي تشطريعاتما إدماج وإدساء قواعد الجرائم الدولية والعقاب عليمطا ضطمن    تةلب من الدولي  -1

والحصططانة  الوطنيططة،الداخليططة لتجنططب التوجططه للقضططاء الططدولي، والمحافظططة علططى مبططدأ السططيادة 

 لمواطنيما.

أجطل تسطميل  المتعددة مطنو أالقضائي بين الدول من خلال الاتياقيات الثنائية فتح باب التعاون   -2

 الدوليين.عمليات متابعة وملاحقة المجرمين 

خاصططة المتعلقططة  إليططه،لا يخلططو مططن مشططاكل تعططوق اللجططوء  فالططدوليقضططاء الاللجططوء إلططى  أن -3

  وتحقيقاتما.تتحملما المحاكم الدولية في تحرياتما  لتكاليا الباهظة التيوامنما بالجوانب المالية 
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 يتمطد  الطقانونيطة مممطة يتةلب من الدول القيطا   وتيعيلما،  القضائية الدولية  تةود العدالة  أن -4

احترا  حقوق الإنسان، والحيلولة دون إفلات الجناة مطن العقطاب تحطت ظطرو  مختليطة بمطا فيمطا 

 الحصانات.ل أو ذديعة سيادة الدول

من العقاب،  إفلات المدانين والمجرمينمنع  عاملا  ممما  من،  الإدادة الحقيقية للدولتوافر    عد ي  -5

 الدولية.تةبيق العدالة القضائية  يتقا ف يلتجاوً كل والمعوقات الت يالمدخل الحقيقو

 

 المصادر

 القرآن ال ر م:

 ال تب:أولاً. 

ط  الدوليّة  القانونيّة  المسؤوليّة  ومد   العدوان  جر مة دراجيل   إبرا يم  -1 منشورات 1عنلال   الحلبي  ل 

 . 2005الحقوقيةل بيروتل  

ل دار الجليل للطباعة والنشرل دمشقل 1إحسان  نديل مبادئ القانون الدّولي العام في السلم والحرب. ط  -2

1984 . 

 . 1969القا رةل أحمد عبد المجبدل أضواء على الدبلوماسيةل الم تبة الأنجلو المصر ةل  -3

تدخل ضم    -4 التي  الجرائم  في  الدوا  سيادة  الدولية على  الجنائية  المح مة  نظام  أثر  محيدليل  حسي  علي 

 . 2014بيروتل  ل1منشورات الحلبيل ط اختصاصلال

ج -5 الفلسطينيل  الجزائية  الإجراءات  قانون  شرح  في  الوجيز  الوليدل  ش ري  إبرا يم  ط1سا ر  غز1ل  ل  ة ل 

 . 2012المحتلةل فلسطي  

 . 2012ل غياب الحصانة في الجرائم الدوليةل منشورات الحلبي الحقوقيةل بيروتل  ةسوس  أحمد عز ز -6

الوطنيةل   -7 والسيادة  الدولية  الجنائية  المح مة  ماجدل  والإستراتيجيةل عادا  السياسية  الدراسات  مركز 

 . 2001 القا رةل

 . 1969ل  ة العربيّةل القا ر عبد العز ز محمد سرحانل القانون الدولي العامل دار النلضة   -8

 . 1997ل م تبة ال قافة للنشر والتوز عل عمانل 1عبد ال ر م علوانل الوسيط في القانون الدولي العامل ط -9

 . 1987ل الشركة العراقيّة للطباعة المحدودةل بغدادل 4عصام العطيةل القانون الدّولي العامل ط -10

 . 2005ل دار ال تب العلميكةل بيروتل 1الد   الوسيطل ط عصام نور الد  ل معجم نور -11

  عمانل ل إ تراك للنشر والتوز عل  1ط القضاء الجنائي الدولي في عالم متغيرل  علي  وسم الش ريل    -12

2005 . 

المعاصرل    -13 الدولي  القانون  في  التدخل واست ناءاته  مبدأ عدم  الأنباريل  منشورات  محمد خضير علي 

 .2015الحلبي الحقوقيةل بيروت ل 

الاس ندر ةل   الجامعيةلأصوا القانون الدبلوماسي والقنصليل دار المطبوعات    الحميدلمحمد سامي عبد    -14

 .2006مصرل 

 .2003ل ل منشورات جامعة دمشق1مبادئ القانون الدّولي العامل طمحمد عز ز ش ريل -15
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ميلود ب  غربيل مستقبل منظمة الأمّم المتَّحدة في ظل العولمةل منشورات الحلبي الحقوقيّةل بيروتل    -16

2008 . 

 . 2010الد   أحمدل الحصانات القانونيةل منشورات الحلبي الحقوقيةل بيروتل  حسام -17

 فيةحثانياً.  الدور ات والبحوث والمقالات الص

الأحمر  -1 للصليب  الدولية  المجلة  الدوليل  الجنائي  والقضاء  الت ميلي  القضائي  الاختصاص  أوس ار سوليرل 

 . 2002 ل845الدوليل العدد: 

آفاق انضمام الدوا العربيّة إلى النظام الأساسي للمح مة الجنائيّة الدوليّة"  جماا عبد الناصر مانعل "  -2

مداخلة مقدمة إلى مؤتمر العدالة الجنائية الدوليةل تنظيم: الليئة العليمة لنشر ال قافة القانونية في العالم  

لبنانل   في  الخاصة  المح مة  بالتعاون مع  أ ار    28ل  27ل  26  بيروتل العربيةل ومنظمة عدالة ب  حدودل 

2011 . 

در س محمدل دواع وآثار خرق السيادة في ظل المتغيرات الدوليةل مجلة الدراسات القانونية إسامي الطيب   -3

 . 2024والاقتصاد ةل المجلد العاشرل العدد ال انيل القا رةل 

عادا ماجد نائب رئيس مح مة النقض ورئيس إدارة البحوث والتوثيق والع قات الدولية بمح مة النقض  -4

 .1/3/2011في   45375 رام المصر ةل العدد لأالمصر ةل جر دة ا

تحليليةل المجلة القانونيةل   دراسة  -خشبل سيادة الدولة في ظل التطورات الدوليةباعمر ب  أبو ب ر أحمد   -5

 . 2015العدد ال الثل كلية الحقوقل جامعة القا رةل فرع الخرطومل كانون ال انيل 

ا -6 لحقوق  الدولية  الحما ة  ظل  في  الدوا  سيادة   " عمران  للعلوم  لإماجد  دمشق  جامعة  مجلة  نسان"ل 

 . 2011 الأوالل العدد 27الاقتصاد ة والقانونيةل المجلد 

بحث مقدم للمؤتمر العالمي السادس للدراسات  نسانل  لإمحمد خازر المجاليل دور القرآن في تعز ز حر ة ا -7

 . 2019القرآنية وتدبر القرآن ال ر م في أوروبال لندنل 

ا  -8 مبادلإمحمد ص ح عبد  تأثير  ربيعل  في  له  الدوا  العالمي على سيادة  والاختصاص  القضائي  الت امل  ء 

مد نة  إ جامعة  الحقوقل  كلية  والاقتصاد ةل  القانونية  الدراسات  مجلة  الدوليةل  الجنائية  المح مة  قواعد  طار 

 . 2024ل حز رانل القا رةل 2ل العددل10الساداتل المجلدل 

القانونية  -9 الدراسات  مجلة  الجنائيةل  المسؤولية  امتناع  أسباب  مرادل  أحمد  مصطفى  نجاح  مصطفى 

 . 2023والاقتصاد ةل المجلد التاسعل العدد الأوال القا رةل 

المجلدل  10- الافر قيةل  العلمية  الدوالالمجلة  مبدأ سيادة  الدولية وترسيخ  الجنائية  المح مة  ل  3نواا بلد نيل 

 . 2021ل الرباطل 6العددل 

 ثال اً.  المواثيق الدولية والدساتير والتشر عات 

 .1945مي اق الأمم المتحدة لعام  -1

 . 1948الإع ن العالمي لحقوق الإنسان لعام  -2

 .1949اتفاقية جنيم ال ال ة لعام  -3

 . 1969لعام  اتفاقية فيينا لقانون المعا دات -4

 .2005دستور جملور ة العراق لعام  -5
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 .1952دستور الممل ة الأردنية لعام  -6

 . 1972بية لعام واتفاقية حصانة الدوا الأور -7

 . 1998النظام الأساسي للمح مة الجنائية الدولية لسنة  -8

 . 1993لعام  النظام الأساسي للمح مة الجنائية الدولية ليوغوس فيا السابقة -9

 .1994النظام الأساسي للمح مة الجنائية الدولية لرواندا لعام -10

 الرسائل العلمية رابعاً.

عبد الله علي عبو سلطانل دور القانون الدولي الجنائي في حما ة حقوق الإنسانل أطروحة دكتوراهل جامعة   -1

 . 2004الحقوقل الموصلل العراقل الموصلل كلية 

لمياء د لميل الجرائم ضد الإنسانية والمسؤولية الجنائية الفرد ةل رسالة ماجستيرل جامعة مولود معمريل  -2

 . 2012تيزي وزول الجزائرل 

 ساً. المواقع الإل ترونية خام

نسر   الرحاليل اختصاص القضاء الجنائي الدوليل بحث منشور في موقع العلوم القانونيةل المغربل  -1

 . www.marocdroit.comالرباط: على الرابط:   

كماا الجزوليل عدم تعارض السّيادة الوطنية مع عمل المح مة الجنائيّة الدوليّة في السودانل مقاا   -2

  /www.opendemocracy.netمنشور على الموقع الإل تروني:  

محمد بوضياف   الدوليةل جامعةعبد ال ر م ب  معتوقل المسؤولية الجنائية للقادة والرؤساء على الجر مة  -3

 https://dspace.univ-msila.dzل على الرابط: 22ل ص2017المسلةل الجزائرل 

 ي م مناعل الحصانة والجرائم الجسيمةل مقاا منشور على موقع الجز رة الإخباري الإل تروني:   -4

www.aljazeera.net/opinions    

در د بشراويل حصانة رؤساء الدوا في القانون الجنائي الدوليل مقاا منشور على الموقع الإل تروني:   -5

www.14march.org/archive-details    

الأجنبية   -6 القضائية  الولا ة  م   الدوا  مسؤولي  حصانة  كولودكي ل  أ  موقعالأوا  )المرفقرومان  الأمم    (ل 

 .https://legal.un.org الرابط:  المتحدةل على

بو الخيرل  ل لرؤساء الدوا حصككانة ضككد المحاكمككة لل مقالككة منشككورة فككي موقككع الجمعيككة أمصطفى أحمد   -7

 على الرابط: .20/10/2012الفلسطينية لحقوق الإنسانل 

  https://arab.org/ar/directory/palestinian-human-rights  
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